
4
العدد

12

السنة 2026

قـانـون رقـم )10( لـسـنـة 2026 

بـشـأن الـطـائـرات بـدون طـيـار

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلــــى الـقـانــــون رقــــم )15( لـسـنــــة 2002 بـشــــأن الـطـيــــران المـدنــــي، والـقـوانــــين المـعـدلـة لـه،

وعـلـــى الـقـــرار الأمـيـــري رقـــم )66( لـسـنـــة 2018 بإعـــادة تـنـظـيـــم الـهـيـئـــة الـعـامـــة للـطـيـــران 

المـدنـي،

وعـلـــى مـعـاهـــدة الـطـيـــران المـدنـــي الـدولـــي شـيـكـاغـــو 1944، والـبـروتـوكـــولات المـعـدلـة لـهـا، 

المـصـدق عـلـيـهـا بالمـراسـيـم رقـم )79( لـسـنـة 1990، ورقـم )4( لـسـنـة 1991، ورقـم )47( لـسـنـة 

2008، ورقـــم )27( لـسـنـة 2012،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

الـفـصـل الأول

تـعـاريـف وأحـكـام عـامـة

مـادة )1(

فــــي تـطـبـيــــق أحـكــــام هــــذا الـقـانــــون ولائـحـتــــه الـتـنـفـيـذيــــة، تـكــــون للـكـلمــــات والـعــــبارات 
الـتـالـيــــة، المـعـانــــي المـوضـحــــة قــــرين كــــل مـنـهــــا، مــــا لم يـقـتــــض الـسـيــــاق مـعـنــــى آخـــــر:

الأراضــــي والمـيــــاه الإقـلـيـمـيــــة المـتـاخـمــــة لـهــــا والـفـضــــاء الـجــــوي :إقـلـيـم الـدولـة
الــــذي يـعـلـوهــــا مـمــــا يـقــــع تـحــــت سـيــــادة الـدولــــة وسـيـطـرتـهــــا.

وزيـر المـواصـلات.:الـوزيـر

الـهـيـئـة الـعـامـة للـطـيـران المـدنـي.:الـهـيـئـة

رئـيـس الـهـيـئـة.:الـرئـيـس
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الإدارة المـخـتـصـة 
الـجـهـات المـعـنـيـة

:
 :

الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـهـيـئـة.
وزارة الـدفـاع ووزارة الـداخـلـيـة، وغـيـرهـمـا مـن الـجـهـات ذات الـصـلـة 

بـحـمـايـة الأجـواء فـي إقـلـيـم الـدولـة.
أي جـسـم يمـكـنـه الـطـيـران بـدون طـيـار عـلـى مـتـنـه، أيًـًا كـان شـكـلـه :الـطـائـرة بـدون طـيـار

أو حـجـمــــه، ويـتـم تـشـغـيـلـه أو الـتـحـكـم فـيـه عـن بُعُـد باسـتـخـدام 
أي نـوع مـن أنـواع الـتـقـنـيـات.

الـشـخـص الـطـبـيـعـي أو المـعـنـوي، بـحـسـب الأحـوال.:الـشـخـص

الـشـخــــص الــــذي يـمـلــــك الـطـائــــرة بــــدون طـيــــار أو أي جــــزء مـنـهــــا.:المـالـك

الـشـخــــص المُُجــــاز أو المـرخــــص لــــه مــــن الـهـيـئــــة للـقـيــــام بأي مــــن :المـشـغـل
عـمـلـيــــات تـشـغـيــــل الـطـائــــرة بــــدون طـيــــار طـبـقًًــــا لأحـكــــام هــــذا 

الـقـانــــون والـقــــرارات الـصــــادرة تـنـفـيــــذًًا لــــه.
ــدون  ــرة بــ ــد الـطـائــ قـائــ

طـيــــار
الـشـخـص المُُجـاز المـكـلـف مـن قـبـل المـشـغـل للـقـيـام بـتـشـغـيـل :

الـطـائـرة بـدون طـيـار، والـتـحـكـم فـيـهـا طـيـلـة أوقـات طـيـرانـهـا.
ـــدة :المـراقـب ـــاز والمـكـلــــف مــــن قـبــــل المـشـغــــل لمـسـاعـ الـشـخــــص المـجـ

قـائــــد الـطـائـرة بــــدون طـيـار لـتـشـغـيـلـهـا بـشـكــــل آمـن أو بمـراقـبـة 
عـمـلـيــــات تـشـغـيــــل الـطـائــــرة بــــدون طـيـار.

أي شـخــــص مـكـلــــف مــــن قـبــــل المـشـغــــل للـقـيــــام بـواجــــبات :عـضـو الـطـاقـم
تتـعـلــــق بأنـظـمــــة الـطـائــــرات بــــدون طـيــــار، أثـنــــاء فـتــــرة طـيـرانـهـا.

الـوثـيـقـة الـصـادرة عـن الـهـيـئـة والـتـي تـسـمـح بمـوجـبـهـا للـشـخـص :الـتـرخـيـص
المـعـنـوي بمـمـارســة أنـشـطـة الـطـائـرة بـدون طـيـار لـفـتـرة زمـنـيـة 

مـعـينـة.
الـوثـيـقــــة الـصــــادرة عــــن الـهـيـئــــة والـتــــي تـسـمــــح بمـوجـبـهــــا :الإجـازة

الـطـائــــرة  قـيــــادة  أو  بـتـشـغـيــــل  الـطـبـيـعــــي  للـشـخــــص 
 بــــدون طـيــــار، أو المـسـاعــــدة فــــي تـشـغـيـلـهــــا أو قـيـادتـهــــا 
ـــق  ـــل يـتـعـلـ ـــأي عـمـ ـــام ب ـــة، أو الـقـيـ ـــة المـراقـبـ ـــام بـعـمـلـيـ أو الـقـيـ

ـــا. ـــة تـشـغـيـلـهـ بأنـظـمـ

الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.:الـلائـحـة

مـادة )2(

تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى جـمـيـع الـطـائـرات بـدون طـيـار الـتـي يـتـم اسـتـخـدامـهـا أو 
تـصـنـيـعـهـا أو تـصـمـيـمـهـا أو تـعـديـلـهـا أو صـيـانـتـهـا أو فـحـصـهـا داخـل إقـلـيـم الـدولـة.

وللهـيـئــــة المـوافـقــــة عـلـى إدخـال الـطـائـرات بــــدون طـيـار أو أي جـزء مـن أجـزائـهـا إلـى إقـلـيـم 
الـدولــــة، بـعـد مـعـاينـتـهــــا بمـعـرفـة المـخـتـصـين لـديـهـا، والمـخـتـصـين مـن الـجـهـات المـعـنـيـة، 

واسـتـيـفــــاء المـسـتـنـدات والإجـراءات الـتـي تـحـددهـا الـلائـحـة.
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ويُسُـتـثـنـى مـن تـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون، الـطـائـرات بـدون طـيـار الـتـي يـتـم تـخـصـيـصـهـا 
لأغـراض عـسـكـريـة أو أمـنـيـة.

مـادة )3(

تتـولـى الـهـيـئـة تـنـظـيـم عـمـلـيـات تـشـغـيـل الـطـائـرات بـدون طـيـار، بمـا يـتـفـق مـع الـقـوانـين 
المـعـمـول بـهـا، والمـعـاهـدات والاتـفـاقـيـات الـتـي تـكـون الـدولـة طـرفًًـا فـيـهـا، ويـكـون لـهـا فـي 

سـبـيـل ذلـك الـقـيـام بمـا يـلـي:
	1 تـحـديــــد أنـواع وفـئــــات الـطـائـرات بـدون طـيــــار الـتـي يـجـوز تـشـغـيـلـهــــا فـي الـدولـة، .

والـشـروط والمـواصـفـات الـواجــــب تـوفـرهـا فـيـهـا، بالـتـنـسـيـق مــــع الـجـهـات المعنية.
	2 ـــار، . ـــدون طـيـ ـــرات بـ ـــر الـطـائـ ـــراد وتـصـديـ ـــة باسـتـيـ ـــراءات الـخـاصـ ـــد والإجـ ـــع الـقـواعـ وضـ

ـــة.  ـــات المـعـنـيـ ـــع الـجـهـ ـــق مـ بالـتـنـسـيـ
	3 ـــا، . ـــة عـلـيـهـ ـــراف والـرقـابـ ـــار، والإشـ ـــدون طـيـ ـــرات بـ ـــل الـطـائـ ـــات تـشـغـيـ ـــد عـمـلـيـ تـحـديـ

ـــة. ـــات المـعـنـيـ ـــع الـجـهـ ـــق مـ بالـتـنـسـيـ
	4 إصــــدار وتـجـديـد وإيـقـاف وإلـغـاء تـراخـيــــص أو إجـازات مـمـارسـة نـشـاط الـطـائـرات بـدون .

طـيــــار، طـبـقًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة.
	5 تـحـديــــد المـنـاطــــق المـخـصـصـة والارتـفـاعـات الـتـي يسُـمـح فـيـهــــا بـتـشـغـيـل الـطـائـرات .

بــــدون طـيـار وإجـراء الـتـجــــارب الـتـشـغـيـلـيـة لـهـا، بالـتـنـسـيـق مــــع الـجـهـات المـعـنـيـة.
	6 تحـديــــد المـجـالات والمـســــارات الـجـويـة الـتـي يـسـمـح للـطـائـرات بــــدون طـيـار الـتـحـلـيـق .

فـيـهـا، بالـتـنـسـيــــق مـع الـجـهـات المـعـنـيـة. 
	7 وضـع شـروط إصـدار الإجـازة ومـدتـهـا، وتـحـديـد الـتـزامـات المـجـاز..
	8 وضــــع واعـتـمــــاد الـشــــروط والإجــــراءات الـلازمــــة لإصــــدار تـراخـيــــص للـقـيــــام بـعـمـلـيــــات .

الـتـشـغـيـل ومـزاولـة الأنـشـطـة المـرتـبـطـة بـنـشـاط الـطـائـرات بـدون طـيـار، بمـا فـي ذلـك 
الـتـجــــارب الـتـشـغـيـلـيــــة، بالـتـنـسـيــــق مـع الـجـهــــات المـعـنـيـة.

	9 وضــــع الـشــــروط والـتـدابـيــــر المـتـعـلـقــــة بالمـحـافـظــــة عـلــــى الـبـيـئــــة عـنــــد اسـتـخــــدام .
الـطـائــــرات بــــدون طـيــــار، بالـتـنـسـيــــق مــــع الـجـهــــات المـعـنـيــــة.

إصـدار وتـحـديـث الـقـواعـد واللـوائـح والـتـعـلـيـمـات والإرشـادات الـفـنـيـة الـخـاصـة بـجـمـيـع 10	.
أنـشـطــــة الـطـائــــرة بــــدون طـيــــار، عـلـى أن تـصــــدر باللـغـتــــين الـعـربـيــــة والإنـجـلـيـزيـة، وأي 

لـغــــة أخــرى، وتنُـشـر عـلــــى المـوقـع الإلـكـتـرونـي للهـيـئـة.
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الـفـصـل الـثـانـي

الـتـرخـيـص والإجـازة 

مـادة )4(

يـجـوز للـوزارات والأجـهـزة الـحـكـومـيـة الأخــرى والـهـيـئـات والمـؤسـسـات الـعـامـة، بـعـد الـحـصـول 
عـلــى مـوافـقــة الـهـيـئـة، بالـتـنـسـيـق مــع الـجـهـات المـعـنـيـة، تـصـمـيــم أو تـصـنـيـع أو تـجـمـيـع أو 
تـعـديــل أو صـيـانــة أو فـحــص الـطـائـرات بــدون طـيـار وأنـظـمـتـهــا أو تـطـويـر أنـظـمــة المـحـاكـاة 
الـخـاصـة بـهـا، أو اسـتـيـرادهـا أو تـصـديـرهـا أو حـيـازتـهـا، أو تـشـغـيـلـهـا أو اسـتـخـدام أي مـن أجـزائـهـا 

أو أنـظـمـتـهــا أو الـتـدريـب عـلـيـهــا، وذلـك وفـقًًـا للـشـروط والـضـوابـط الـتـي تُحُـددهـا الـلائـحـة.  

مـادة )5(

يُحُـظــــر تـصـمـيــــم أو تـصـنـيــــع أو تـجـمـيــــع أو تـعـديــــل أو صـيـانــــة أو فـحــــص الـطـائـرات بـدون 
طـيــــار وأنـظـمـتـهــــا أو تـطـويـر أنـظـمـة المـحـاكـاة الـخـاصـة بـهـا أو اسـتـيـراد أو تـصـديـر أو الاتـجـار 
بالـطـائــــرات بــــدون طـيــــار أو أي مــــن أجـزائـهــــا أو أنـظـمـتـهــــا فــــي إقـلـيــــم الـدولــــة أو تـشـغـيــــل 
الـطـائــــرات بــــدون طـيــــار أو اسـتـخــــدام أي مــــن أجـزائـهــــا أو أنـظـمـتـهــــا أو تـأجـيـرهــــا أو الـتـدريـب 
عـلــــى قـيـادتـهــــا، إلا بـعــــد الـحـصـول عـلــــى تـرخـيـص مـن الإدارة المـخـتـصـة، بـعــــد الـتـنـسـيـق مـع 

الـجـهــــات المـعـنـيـة.

مـادة )6(

يُشُـتــــرط لمـنــــح الـتـرخـيــــص بأي مــــن الأعـمــــال المـنـصــــوص عـلـيـهـا فــــي المــــادة )5( مـن هـذا 
الـقـانــــون، تـوفـر الـشــــروط الـتـالـيـة:

	1 أن يـكـون طـالـب الـتـرخـيـص شـركـة مـنـشـأة وفـقًـا لأحـكـام الـقـانـون المـنـظـم للـشـركـات .
الـتـجـاريـة، أو مـسـجـلـة طـبـقًـا لأحـكـام قـانـون مـركـز قـطـر للمـال الـصـادر بالـقـانـون رقـم 
)7( لـسـنـة 2005، والـقـانـون رقـم )34( لـسـنـة 2005 بـشـأن المـنـاطـق الـحـرة، أو مـؤسـسـة 

فـرديـة، أو نـاديـًا مـرخـصًـا لـه بمـزاولـة تـعـلـيـم الـطـيـران أو الـتـدريـب.
	2 ألا يـكـون قـد سـبـق إشـهـار إفـلاس الـشـركـة بـحـكـم نـهـائـي..
	3 ـــن . ـــادي بـحـسـ ـــة أو الن ـــة الفردي ـــة أو المؤسس ـــى إدارة الـشـركـ ـــون عـلـ ـــع الـقـائـمـ أن يـتـمـتـ

الـسـيـرة والـسـمـعـة، وألا يـكـون قـد صـدر ضـد أي مـنـهـم حـكـم نـهـائـي فـي جـنـايـة أو فـي 
جـريـمــــة مـخـلــــة بالـشــــرف أو الأمـانــــة، مــــا لم يـكــــن قـد رد إلـيــــه اعـتـباره.

	4 أن تتـوفــــر فــــي الـقـائـمــــين عـلــــى إدارة الـشـركــــة والـعـامـلـين فـيـهــــا أو المؤسسة الفردية أو .
النادي المـؤهــــات الـعـلمـيــــة والـكـفــــاءة، فـي مـجـال الـنـشـاط المـطـلــــوب الـتـرخـيـص بـه، 

طـبـقًـا لمـا تـحـدده الـهـيـئـة.
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	5 أن يـتــــم الـتـأمــــين عـلـى الـطـائــــرة بـدون طـيـار عـن المـسـؤولـيــــة المـدنـيـة لـصـالـح الـغـيـر، .
وفـقًـا للـضـوابـط الـتــــي تـحـددهـا الـلائـحـة.

مـادة )7(

يُقُـدم طـلـب الـتـرخـيـص إلـى الإدارة المـخـتـصـة، عـلـى الـنـمـوذج الـورقـي أو الإلـكـتـرونـي المُُعـد 
لـهــــذا الـغــــرض، مـشـفـوعًًــــا بالمـسـتـنـدات المـؤيـدة لـه، عـلـى الـنـحـو المـبــــين بالـلائـحـة، عـلـى أن 

يُحُــــدد بالـطـلـب طـبـيـعـة الـنـشـاط الـذي سـيـصـدر بـه الـتـرخـيـص.
وتتـولــــى الإدارة المـخـتـصــــة الـبـت فــــي الـطـلـب خـلال ثـلاثـين يـومًًـا مــــن تـاريـخ تـقـديـمـه، وإذا 
صــــدر الـقــــرار بالـرفــــض وجــــب أن يـكــــون مـسـبــــبًاً، ويـتـم إخـطــــار صـاحــــب الـشـأن بالـقــــرار عـلـى 
عـنـوانــــه الـوطـنــــي، أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم، ويـعـتـبــــر انـقـضـاء المـدة المـشـار إلـيـهـا دون رد 

رفـضًًــــا ضـمـنـيًـًا لـه.

مـادة )8(

تـكــــون مــــدة الـتـرخـيــــص ثــــلاث سـنــــوات مـيـلاديــــة قـابـلــــة للـتـجـديــــد لمــــدة أو مــــدد أخـــــرى 
مـمـاثـلــــة، بـنــــاءًً عـلــــى طـلــــب يـقــــدم مــــن صـاحــــب الـشــــأن إلــــى الإدارة المـخـتـصــــة. 

ويـجـب أن يـقـدم طـلـب تـجـديـد الـتـرخـيـص قـبـل ثـلاثـة أشـهـر مـن تـاريـخ انـتـهـائـه، وإلا اعـتـبـر 
الـتـرخـيــــص مـنـتـهـيًـًـــا بانـتـهـاء مـدتـه، مـا لم يـقـدم المـرخـص لـه عــــذرًاً تـقـبـلـه الـهـيـئـة، ويـجـب 

لـتـجـديـد الـتـرخـيـص أن تتـوفـر جـمـيـع الـشـروط المـتـطـلـبـة للـتـرخـيـص لأول مـرة. 

مـادة )9(

يُحُـظـر عـلـى أي شـخـص طـبـيـعـي تـشـغـيـل أو قـيـادة الـطـائـرة بـدون طـيـار أو المـسـاعـدة فـي 
تـشـغـيـلـهــــا أو قـيـادتـهــــا أو الـقـيـام بـعـمـلـيـة المـراقـبــــة أو الـقـيـام بأي عـمـل يـتـعـلـق بأنـظـمـة 

تـشـغـيـلـهـا، إلا بـعـد الـحـصـول عـلـى الإجـازة.
وتـحـدد الـلائـحـة إجـراءات وشـروط الـحـصـول عـلـى الإجـازة وحـالات الإعـفـاء مـنـهـا ومـدتـهـا. 

مـادة )10(

لـصـاحــــب الـشــــأن فــــي حـالــــة رفــــض طـلــــب الـتـرخـيــــص أو الإجــــازة، أو طـلــــب الـتـجـديـد، أو 
انـتـهــــاء المــــدة المـقــــررة للـبـت فـي الـطـلـب دون رد، الـتـظـلم إلــــى الـرئـيـس خـلال ثـلاثـين يـومًًـا 
مــــن تـاريــــخ إخـطــــاره بالـقــــرار عـلــــى عـنـوانــــه الـوطـنــــي، أو بأي وسـيـلــــة تـفـيــــد الـعــــلم، ويـبـت 
الـرئـيـس فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومًًـا مـن تـاريـخ تـقـديـمـه، ويـتـم إخـطـار صـاحـب الـشـأن 
بـقــــرار الـبــــت فــــي الـتـظــــلم عـلــــى عـنـوانــــه الـوطـنــــي، أو بأي وسـيـلـة تـفـيــــد الـعــــلم، ويـعـتـبـر 
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مـضــــي المــــدة دون رد رفـضًًــــا ضـمـنـيًـًـــا للـتـظــــلم، ويـكـون قــــرار الـبـت فـي الـتـظــــلم نـهـائـيًـًا. 

مـادة )11(

تُصُــــدر الـهـيـئــــة الـتـرخـيــــص والإجــــازة، بـعــــد الـتـنـسـيـق مــــع الـجـهــــات المـعـنـيــــة واسـتـيـفـاء 
ـــم المـقـرر. الـرسـ

مـادة )12(

لا يـجـوز الـتـنـازل عـن الـتـرخـيـص أو الإجـازة للـغـيـر، إلا بـعـد الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة كـتـابـيـة 
مـسـبـقـة مـن الإدارة المـخـتـصـة، وبـعـد الـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـعـنـيـة والـتـحـقـق مـن تـوفـر 

الـشـروط المـقـررة للـحـصـول عـلـى الـتـرخـيـص أو الإجـازة فـي المـتـنـازل إلـيـه. 

مـادة )13(

يـجــــب عـلــــى أي شـخــــص يـمـتـلـك طـائـرة بــــدون طـيـار أن يـقــــوم بـتـسـجـيـلـهـا لــــدى الـهـيـئـة، 
وتـحــــدد الـلائـحــــة شـروط وإجـراءات الـتـسـجـيـل، وحـالات الإعـفــــاء مـنـه، وفـقًًـا لـنـوعـهـا أو وزنـهـا 

أو طـبـيـعــــة اسـتـخـدامـهـا.

مـادة )14(

يُـُنـشــــأ بالـهـيـئــــة سـجــــل خــــاص لـقـيــــد الـطـائــــرات بــــدون طـيــــار، يـحـتــــوي عـلــــى الـبـيـانــــات 
والمـعـلـومــــات الـخـاصــــة بـهــــا وبمـالـكـيـهــــا ومـشـغـلـيـهــــا، وأيـة حـقــــوق تـرد عـلـيـهــــا، وفـقًًـا لمـا 

ـــدده الـلائـحـة. تـحـ

مـادة )15(  

للهـيـئــة إصــدار تـرخـيــص مـؤقــت أو إجــازة مـؤقـتــة، دون اتـباع إجــراءات الـتـرخـيــص أو الإجـازة 
المـنـصــوص عـلـيـهــا فــي هــذا الـقـانــون والـلائـحــة، لـتـشـغـيــل طـائــرة بــدون طـيــار فــي حـالات 
الـطـوارئ، أو حـالات الـضـرورة الـتـي تـقـدرهـا الـهـيـئـة، وذلـك بـعـد الـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـعـنـيـة.

مـادة )16(

للهـيـئــــة، بـعــــد الـتـنـسـيــــق مــــع الـجـهــــات المـعـنـيــــة، المـوافـقــــة عـلــــى تـشـغـيــــل الـطـائـرات 
بــــدون طـيــــار فـي غـيـر المـجــــالات والمـسـارات الـجـويــــة المـسـمـوح الـتـحـلـيــــق فـيـهـا، وتـحـديـد 
أنــــواع ومـواصـفــــات الـطـائـرات الـتـي يـمـكــــن اسـتـخـدامـهـا، وقـيــــود اسـتـخـدامـهـا، وذلـك وفـقًًـا 

للـشــــروط والـضـوابــــط الـتـي تـحـددهــــا الـلائـحـة.
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الـفـصـل الـثـالـث

ضـوابـط اسـتـخـدام الـطـائـرات بـدون طـيـار

مـادة )17(

يُحُـظـر عـلـى أي شـخـص الـقـيـام بمـا يـلـي:
	1 تـشـغـيــــل أو إجــــراء تـجــــارب تـشـغـيـلـيــــة للـطـائــــرة بــــدون طـيــــار قـبــــل تـسـجـيـلـهــــا لــــدى .

. لـهـيـئـة ا
	2 تـشـغـيــــل الـطـائــــرة بــــدون طـيــــار أو إجــــراء الـتـجــــارب الـتـشـغـيـلـيــــة لـهــــا دون أن تـحـمــــل .

وبـشـكـل واضـح أرقـام أو رمـوز الـتـسـجـيـل عـلـيـهـا، أو أي وسـيـلـة أخــرى تـحـددهـا الـهـيـئـة 
للـتـعـريــــف بـهــــا أو تـمـييـزهـا عـن غـيـرهـا. 

مـادة )18(

يـجــــب عـلــــى المـشـغـل وقـائــــد الـطـائـرة بـدون طـيـار والمـراقـب وأعـضــــاء الـطـاقـم، بـحـسـب 
الأحــــوال، عـنـد اسـتـخــــدام الـطـائـرة بـدون طـيـار فـي المـجــــال الـجـوي، مـا يـلـي:

	1 الـقـيــــام بـعـمـلـيــــات الـتـشـغـيـل فـي المـنـاطـق المـعـتـمــــدة، وضـمـن المـسـارات الـجـويـة .
الـتـي تـحـددهـا الـهـيـئـة. 

	2 الـتـقـيـد بـتـعـلـيـمـات الـهـيـئـة فـيـمـا يـتـعـلـق بالـحـركـة الـجـويـة..
	3 الـتـقـيـد بـتـعـلـيـمـات الـهـيـئـة عـنـد الـقـيـام بـعـمـلـيـات الـتـشـغـيـل فـي الأحـوال الـجـويـة الـسـيـئـة..
	4 الـتـقـيــــد بالارتـفـاعــــات والـبـعــــد الأفـقـي الـذي تـحــــدده الـهـيـئـة، بالـتـنـسـيــــق مـع الـجـهـات .

المـعـنـيـة.
	5 إبــــاغ الـهـيـئــــة فــــوراً فـي حـال فـقــــدان الـسـيـطــــرة أو الـتـحـكــــم بالـطـائـرة بــــدون طـيـار أو .

خــروجـهــــا عــــن المـنـاطــــق المـعـتـمــــدة أو المـســــارات الـجـويــــة المـحـددة.
	6 إجــــراء الـصـيـانــــة الـدوريــــة للـطـائـرة بـدون طـيــــار وأنـظـمـتـهـا وفـقًــــا لـتـعـلـيـمـات الـجـهـة .

المـصـنـعـة.
	7 حـفـظ الـسـجــــات المـتـعـلـقـة بالـقـيـام بـعـمـلـيـات الـتـشـغـيـل والـتـجـارب الـتـشـغـيـلـيـة .

وصـيـانــــة الـطـائـرات بـدون طـيــــار وأنـظـمـتـهـا وأيـة مـعـلـومـات أخـــــرى تـحـددهـا الـهـيـئـة 
طـيـلــــة المـدة الـتـي تـحـددهـا.

	8 عــــدم إجــــراء أيـة تـغـييــــرات جـوهـريـة فــــي الـطـائـرة بــــدون طـيـار إلا بـعــــد الـحـصـول عـلـى .
مـوافـقــــة كـتـابـيــــة مـسـبـقـة مــــن الـهـيـئـة.

	9 أيـة الـتـزامـات أخــرى تـحـددهـا الـلائـحـة..
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مـادة )19(

تـقــــوم الـهـيـئــــة، بالـتـنـسـيــــق مــــع هـيـئــــة تـنـظـيــــم الاتـصــــالات، بـوضــــع شــــروط ومـتـطـلــــبات 
وإجــــراءات اسـتـخــــدام الـتــــرددات الـراديـويــــة الـخـاصــــة بالـطـائــــرات بــــدون طـيــــار وأنـظـمـتـهــــا 

ومـحـطــــات الـتـحـكــــم فـيـهــــا عــــن بُعُـد.

الـفـصـل الـرابـع

إلـغـاء الـتـرخـيـص والإجـازة

مـادة )20(

يُـُلـغـى الـتـرخـيـص أو الإجـازة، بـحـسـب الأحـوال، بـعـد الـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـعـنـيـة، فـي 
أي مـن الـحـالات الـتـالـيـة:

	1 انـقـضــــاء أو زوال الـشـخــــص المـعـنــــوي المـرخــــص لـه، وفـقًـا للـقـانــــون، أو وفـاة الـشـخـص .
الـطـبـيـعــــي المـجــــاز أو فـقـده الأهـلـيـة.

	2 إذا تــــم الـحـصــــول عـلـى الـتـرخـيـص أو الإجـازة بـنـاءً عـلـى مـعـلـومـات أو مـسـتـنـدات مـزورة .
أو مـضـللـة.

	3 إذا فـقــــد المـرخــــص لــــه شـرطًــــا مــــن شــــروط مـنــــح الـتـرخـيــــص المـنـصــــوص عـلـيـهــــا فـي .
المـادة )6( مـن هـذا الـقـانـون أو فـقـد المـجـاز شـرطًـا مـن شـروط مـنـح الإجـازة المـنـصـوص 

عـلـيـهــــا فـي الـلائـحـة.
	4 الـتـنــــازل عــــن الـتـرخـيـص أو الإجـازة دون الـحـصـول عـلــــى مـوافـقـة كـتـابـيـة مـسـبـقـة مـن .

الـهـيـئـة.
وللادارة المـخـتـصـة، بـقـرار مـسـبـب، إلـغـاء الـتـرخـيـص أو الإجـازة بـحـسـب الأحـوال، بـعـد إخـطـار 
المـخـالــــف عـلــــى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعــــلم، لـتـصـحـيـح أسـباب المـخـالـفـة 

خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا لـه، وذلـك فـي أي مـن الـحـالات الـتـالـيـة:
	1 مـزاولـة الـعـمـل المـرخـص بـه أو المـجـاز، بالمـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة..
	2 تـشـغـيـل الـطـائـرات بـدون طـيـار فـي غـيـر الـنـشـاط المـرخـص بـه أو المـجـاز بـه..

كـمــــا يـجــــوز للهـيـئــــة بـقــــرار مـسـبــــب إلـغــــاء الـتـرخـيــــص أو الإجــــازة إذا ارتــــأت أن المـصـلـحــــة 
الـعـامــــة أو مـقـتـضـيــــات الـنـظــــام الـعــــام تـسـتـلــــزم ذلــــك.

ويـجــــوز لـصـاحــــب الـشــــأن الـتـظـلم مــــن الـقـرار الـصــــادر بإلـغــــاء الـتـرخـيـص أو الإجــــازة، خـلال 
سـتــــين يـومًًــــا مــــن تـاريـخ إخـطـاره بالـقـرار عـلــــى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلــــة تـفـيـد الـعـلم.

وتـســــري فــــي شـأن الـتـظـلم مـن قــــرار إلـغـاء الـتـرخـيـص أو الإجــــازة، ذات الأحـكـام والإجـراءات 
المـنـصــــوص عـلـيـهـا فـي المـادة )10( مــــن هـذا الـقـانـون.
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الـفـصـل الـخـامـس

الـجـزاءات الإداريـة والـعـقـوبات

مـادة )21(

مـع عـدم الإخـلال بالـعـقـوبات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، يـكـون للادارة المـخـتـصـة 
فـي حـالـة مـخـالـفـة المـرخـص لـه أو المـجـاز لأي مـن أحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة والـقـرارات 
الـصـادرة تـنـفـيـذًًا لـه، وبـعـد إخـطـار المـخـالـف عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم، 
لـتـصـحـيـح أسـباب المـخـالـفـة خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا لـه، تـوقـيـع أي مـن الـجـزاءات الـتـالـيـة:

	1 الإنـذار..
	2 إيـقـاف الـتـرخـيـص أو الإجـازة لمـدة لا تـجـاوز ثـلاثـة أشـهـر، وتضُـاعـف هـذه المـدة فـي حـالـة .

تـكـرار المـخـالـفـة.
	3 إغــــاق الـشـركــــة أو المـؤسـســــة الـفـرديــــة أو الـنــــادي فيما يتعلق بممارســـة نشـــاط الطائرات .

بدون طيار لمــــدة لا تـجــــاوز خـمـســــة عـشــــر يـومًــــا مــــع إخـطــــار المـخـالــــف بإزالــــة أســــباب 
المـخـالـفـة خـلال تـلـك المـدة، فـإذا لم يـقـم بإزالـتـهـا، اسـتـمـر الإغـلاق لمـدة أو مـدد أخــرى 
ممـاثـلــــة. ويـُنـشــــر قـرار الإغـلاق فــــي صـحـيـفـتــــين يـومـيـتـين وعـلـى المـوقــــع الإلـكـتـرونـي 
للهـيـئــــة ويـكــــون الـنـشــــر عـلــــى نـفـقــــة المـخـالــــف، ولا يـتـم تـنـفـيــــذ هـذا الـجــــزاء إلا بـعـد 

اعـتـمــــاده مـن الـرئـيـس.
وتـســــري فــــي شـأن الـتـظـلم مـن الـقـرار الـصـادر وفـقًًـا لـهـذه المـادة، ذات الأحـكـام والإجـراءات 

المـنـصــــوص عـلـيـهـا بالمـادة )10( مـن هـذا الـقـانـون.

مـادة )22(

مــــع عــــدم الإخـلال بأي عـقـوبــــة أشــــد ينــــص عـلـيـهــــا قـانــــون آخـــــر، يـعـاقـب بالـحـبــــس مـدة لا 
تـجـاوز سـبـع سـنـوات، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )300,000( ثـلاثـمـائـة ألـف ريـال، أو بإحـدى 
هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن خـالـف أيًـًا مـن أحـكـام المـواد )5(، )9/فـقـرة أولـى(، )18/ بـنـود 1، 2، 

3، 4، 5، 6( مــــن هـذا الـقـانـون.
وفــــي جـمـيــــع الأحــــوال تـحـكـم المـحـكـمــــة بمـصــــادرة الـطـائـرة بـدون طـيــــار والآلات والأدوات 

ـــي الـجـريـمـة. المـسـتـخـدمـة فـ

مـادة )23(

مــــع عــــدم الإخـلال بأي عـقـوبــــة أشــــد ينــــص عـلـيـهـا قـانــــون آخـــــر، يـعـاقـب بالـغـرامــــة الـتـي لا 
تـزيـد عـلـى )200,000( مـائـتـي ألـف ريـال، كـل مـن خـالـف أيًـًا مـن أحـكـام المـواد )12(، )13(، )17(، 

)18/بـنــــود 7، 8، 9( مـن هـذا الـقـانـون.
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مـادة )24(

 يُعُـاقــــب المـســــؤول عــــن الإدارة الـفـعـلـيــــة للـشـخــــص المـعـنــــوي الـخــــاص المـخـالـف، بـذات 
الـعـقـوبــــة المـقــــررة عــــن الأفـعـال الـتــــي تـرتـكـب بالمـخـالـفــــة لأحـكـام هـذا الـقـانــــون، إذا ثـبـت 

عـلمــــه بالمـخـالـفــــة وكـانــــت المـخـالـفـة قــــد وقـعـت بـسـبــــب إخـلالـه بـواجــــبات وظـيـفـتـه.
 بالـتـضـامـن عـن الـوفـاء بمــــا يـحـكـم بـه مـن غـرامـات 

الًا
ويـكــــون الـشـخــــص المـعـنـوي مـســــؤو

وتـعـويـضـات إذا كـانـت المـخـالـفـة قـد ارتـكـبـت مـن أحـد الـعـامـلـين بـه أو باسـمـه أو لـصـالـحـه.

مـادة )25(

يـكـون لمـوظـفـي الـهـيـئـة، الـذين يـصـدر بـتـخـويـلـهـم صـفـة مـأمـوري الـضـبـط الـقـضـائـي، قـرار 
مــــن الـنـائــــب الـعـام، بالاتـفـاق مــــع الـرئـيـس، ضـبـط وإثـبات الـجـرائـم الـتــــي تُرُتـكـب بالمـخـالـفـة 

لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة والـقـرارات الـصـادرة تـنـفـيـذًًا لـه.

مـادة )26(

للـرئـيـس الـصـلـح فـي الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، قـبـل تـحـريـك الـدعـوى 
الـجـنـائـيـة، وفـي أي حـالـة تـكـون عـلـيـهـا الـدعـوى، وقـبـل الـفـصـل فـيـهـا بـحـكـم نـهـائـي، وذلـك 
مـقـابـل سـداد المـبـلـغ  المـبـين قـرين كـل مـنـهـا فـي جـدول الـصـلـح المـرفـق بـهـذا الـقـانـون، مـع 

إزالـة أسـباب المـخـالـفـة.
ويـتـرتــــب عـلــــى الـصـلــــح عــــدم جــــواز تـحـريــــك الـدعــــوى الـجـنـائـيــــة أو انـقـضـاؤهــــا، بـحـسـب 

الأحـوال. 

مـادة )27(

يـتـحـمــــل مـالـك الـطـائـرة بــــدون طـيـار بالـتـضـامـن مـع المـشـغـل وقـائـد الـطـائـرة والمـراقـب 
وعـضــــو الـطـاقـم، بـحـسـب الأحـوال، المـسـؤولـيـة عـن أي ضـرر يـلـحـق بالـغـيـر، أو بالمـمـتـلـكـات 

الـعـامـة أو الـخـاصـة.
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الـفـصـل الـسـادس

أحـكـام خـتـامـيـة

مـادة )28(

فـيـمــــا لم يــــرد بـشـأنــــه نــــص خــــاص فــــي هــــذا الـقـانــــون، تـســــري أحـكــــام قـانــــون الـطـيــــران 
المـدنــــي المـشــــار إلـيـه. 

مـادة )29(

عـلـى جـمـيـع المـخـاطـبـين بأحـكـام هـذا الـقـانـون، تـوفـيـق أوضـاعـهـم وفـقًًـا لأحـكـامـه خـلال 
سـتــــة أشـهــــر مــــن تـاريــــخ الـعـمـل بــــه، ويـجــــوز للـوزيـر مـد هــــذه المـهـلــــة لمـدة أو لمــــدد أخــرى 

ممـاثـلـة.

مـادة )30(

يُصُـدر مـجـلـس الـوزراء الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.

مـادة)31(

يُـُلـغـى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )32(

عـلــــى جـمـيــــع الـجـهـات المـخـتـصـة، كــــل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هــــذا الـقـانـون. ويُـُنـشـر فـي 
الـرسـمـيـة. الـجـريـدة 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/01/14هـ
		            المـوافـق: 2026/06/29م
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جـدول

 الـصـلـح فـي الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـقـانـون رقـم )10(
لـسـنـة 2026

بـشـأن الـطـائـرات بـدون طـيـار

الـنـص مـحـل الـجـريـمـة
 مـقـابـل الـصـلـح

 بالـريـال للـشـخـص
المـعـنـوي

 مـقـابـل الـصـلـح
 بالـريـال للـشـخـص

الـطـبـيـعـي
ممـارســــة أي مــــن أنـشـطــــة الـطـائــــرات بــــدون 
طـيــــار الــــواردة فــــي المــــادة )5( دون الحـصــــول 

عـلــــى الـتـرخـيــــص.
100,00075,000

الـقـيــــام بـتـشـغـيــــل أو قـيــــادة الـطـائــــرة بـدون 
طـيــــار أو المـسـاعــــدة فــــي تـشـغـيـلـهــــا أو 
ــام بـعـمـلـيــــة المـراقـبــــة  ــا أو الـقـيــ  قـيـادتـهــ
ــة  ــق بأنـظـمــ ــل يـتـعـلــ ــأي عـمــ ــام بـ أو الـقـيــ
ــازة. ــى الإجــ ــول عـلــ ــا دون الـحـصــ تـشـغـيـلـهــ

-75,000

ـــر  ـــي غـيـ ـــل فـ ـــات الـتـشـغـيـ ـــام بـعـمـلـيـ الـقـيـ
ـــة  ـــارات الجـويـ ـــدة والمـسـ ـــق المـعـتـمـ المـنـاطـ

ـــددة. المـحـ
100,00075,000

عــــدم الـتـقـيــــد بـتـعـلـيـمــــات الـهـيـئــــة فـيـمــــا 
وعـمـلـيــــات  الجـويــــة،  بالحـركــــة  يـتـعـلــــق 
الـتـشـغـيــــل فــــي الأحــــوال الجـويــــة الـسـيـئــــة.

100,00075,000

عــــدم الـتـقـيــــد بالارتـفـاعــــات والـبـعــــد الأفـقــــي 
المـحــــدد مــــن قـبــــل الـهـيـئــــة بالـتـنـسـيــــق مـع 

الجـهــــات المـعـنـيــــة.
100,00075,000

عــــدم الإبــــلاغ فــــي حــــال فـقــــدان الـسـيـطــــرة أو 
الـتـحـكـم فـي الـطـائـرة بـدون طـيـار وخــروجـهـا 
ــارات  ــدة أو المـســ ــق المـعـتـمــ ــن المـنـاطــ عــ

الجـويــــة المـحــــددة.

100,00075,000

عــــدم إجـراء الـصـيـانــــة الـدوريـة للـطـائـرة بـدون 
طـيــــار وأنـظـمـتـهـا وفـقًًــــا لـتـعـلـيـمـات الجـهـة 

المـصـنـعـة.
100,00075,000

عــــدم تـسـجـيـل المـالـك للـطـائــــرة بـدون طـيـار 
الـهـيـئـة. 20,00015,000لـدى 

تـشـغـيــــل الـطـائــــرة بــــدون طـيــــار أو إجــــراء 
الـتـجــــارب الـتـشـغـيـلـيــــة لـهــــا دون أن تـحـمــــل 

ـــا. ـــل عـلـيـهـ ـــوز الـتـسـجـيـ ـــام أو رمـ أرقـ
20,00015,000
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عـدم حـفـظ الـسـجـلات المـتـعـلـقـة بـعـمـلـيـات 
الـتـشـغـيـل أو الـتـجـارب الـتـشـغـيـلـيـة وصـيـانـة 
ــات  ــة مـعـلـومــ ــا وأيــ ــرات وأنـظـمـتـهــ الـطـائــ
أخـــــرى تـحـددهــــا الـهـيـئــــة طـيـلـة المــــدة الـتـي 

تـحـددهـا.

20,00015,000

إجــــراء تـغـييـرات جـوهـريـة فـي الـطـائـرة بـدون 
20,00015,000طـيــــار دون الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة الـهـيـئـة.

20,00015,000مـخـالـفـة الالـتـزامـات الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة.
الـتـنـازل عــــن الـتـرخـيـص أو الإجـازة للـغـيـر دون 
الحـصــــول عـلــــى مـوافـقــــة كـتـابـيــــة مـسـبـقــــة 

ـــن الإدارة المـخـتـصـة. مـ
20,00015,000
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